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ABSTRACT : In December 2010, as a consequence of the global financial crisis, the basel committee on banking supervision 

suggested a new set of reform measures to strengthen the regulatory regime for the banking sector, known as basel III.  Another 

consequence of the global financial crisis is the rapid growth of a specific banking system based on the principles non-interest-

bearing deposit accounts and profit-sharing investment contracts, also known as Islamic banking. This paper theoretically 

examines the elements of Basel III regulations, and highlights the opportunities and challenges posed by new rules on Islamic 

banks in general and Malaysian Islamic banks in particular.This study finds that the readiness of liquidity coverage ratio (LCR) 

system implementation in the malaysian Islamic banks is currently low because there is a huge gap between the present system 

infrastructure of the banks and the LCR model requirements as defined by Bank Negara Malaysia under Basel 03. 
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، من بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة لتعزيز نظام القطاع المصرفي 3بدأت مبادرة بازل  :ملخص

اج ، وكان من نتالصدمات ضد مرونة أكثر جعلهال للبنوك العالمية والسيولة المال رأس قواعد عزيزخلال ت

 جزءا تشكلوأصبحت  العالم أنحاء مختلف في سريعا نموا الإسلامية المصارف شهدتهذه الأزمة أيضا أن 

، إلى جانب 3عناصر اتفاقية بازل  تناولت هذه الورقة البحثية  .البلدان من العديد في المالي القطاع من مهما

لإسلامية لمصارف اات التي تفرضها القواعد الجديدة لهذه الاتفاقية على االضوء على الفرص والتحدي إلقاء

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن جاهزية تنفيذ معيار  .عامة والمصارف الإسلامية الماليزية خاصة

رة هناك فجوة بين كبيتزال منخفضة حاليا، لأن  في البنوك الإسلامية الماليزية لا LCRنسبة تغطية السيولة 

 BNM بنك نيجارا ماليزيا قبل من المحدد النحو على LCR ومتطلبات للبنوك الحالي للنظامبين البنية التحتية 

 .33 بازل اتفاقية بموجب

، بنك نيجارا مجلس الخدمات المالية الإسلامية البنوك الإسلامية،إدارة المخاطر، ، 3: بازل رئيسيةالكلمات ال

 ماليزيا.

 

 :مقدمة .1

بح وتوسع الخدمات المصرفية الإسلامية لتص التسعينات أوائلمنذ  الإسلاميةن التطور السريع للبنوك إ

ية أن السلطات المال شريحة متميزة وسريعة النمو في الأسواق المصرفية وأسواق المال الدولية، إلى جانب

ناء ب صرف المركزي للخدمات المالية أدركت أهميةالدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والم

طبيق كيفية ومدى تحول قضايا  لقطاع المالي التقليدي، أثاروا الإسلاميةالجسور بين المؤسسات المالية 

لتي ا والإشرافيةعليها، وعلى المشاكل التنظيمية  والإشراف الإسلاميةعلى تنظيم البنوك  3مبادئ بازل 

   .(Archer S. et Ahmed R., 2013 :04) يتعين التغلب عليها

كتدابير إصلاحية  لتعزيز القطاع   7332-7332بعد الأزمة المالية العالمية  3لقد تم إطلاق معايير بازل 

المصرفي العالمي التقليدي )البنوك الربوية( لمواجهة تحديات البيئة المالية المتقلبة من حيث قلة رأس المال 

 3عالي الجودة  ونقص السيولة التي من الممكن أن تجف بسرعة في الأسواق المالية، حيث تركز بازل 

                                                           

  تلمسان -بي بكر بلقايد أيير، جامعة فاطمة الزهراء مغبر، دكتوراه في العلوم، تخصص تس   
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ن خلال أهمية الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال لاستيعاب على كفاية رأس المال والسيولة، م

 الخسائر، ووضع معايير سيولة أكثر تشددا.

وهو هيئة دولية لوضع المعايير  IFSBواستجابة لهذه المتغيرات نشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

زل تعادل تلك التي جاءت بها لجنة باللمؤسسات المالية الإسلامية مبادئ توجيهية بمثابة معايير احترازية 

مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البنوك الإسلامية، فهذه الأخيرة غير قادرة على  الاحتفاظ بسندات الديون 

السائلة مثل السندات الحكومية، كما أنها غير قادرة على الاستفادة من أسواق المال القائمة على الفائدة 

 الضرورة.للحصول على النقد في حالة 

 لمعاييرل للامتثال لماليزيا مقنعة أسباب هي العالمية السوق في الماليزية للبنوك المتزايد الوجود إن

 الالم رأس بمتطلبات يتعلق فيما الإصلاح تدابير بتنفيذ BNMبنك نيجارا ماليزيا  التزمث حي الدولية

 دولالج مع تتماشى ماليزيا في للبنوك والسيولة المال رأس معايير جعل خلال من 3 بازل بموجب المقترحة

 (.BCBSلجنة بازل للرقابة المصرفية ) قبل من عليه المتفق الزمني

 إشكالية الدراسة:

لم تعد البنوك الإسلامية استجابة بسيطة للواجب الديني للمعاملات الاقتصادية والمالية، بل أيضا عرضا 

جديدا يلبي متطلبات العملاء الجدد، ولقد تزايد عدد البنوك الإسلامية حتى في الدول الأوروبية والأمريكية 

س البنوك التقليدية لم تتأثر مؤسسات خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة حيث لوحظ أنه على عك

الخدمات المالية الإسلامية بالأزمة على الرغم من عدم الاستقرار الشديد في النظام المالي العالمي. تتمحور 

لإدارة  03ما مدى إمكانية البنوك الإسلامية من تبني معايير اتفاقية بازل إشكالية هذه الورقة البحثية حول 

 ماليزيا أن تتماشى مع بنود هذه الاتفاقية؟وهل تمكنت ؟ مخاطرها

 فرضيات الدراسة:

  3تطبيق البنوك الإسلامية لمعايير اتفاقية بازل لإمكانية هناك. 

  تعتبر المعايير الاحترازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية كبديل لمعايير اتفاقية بازل

 في ضبط الرقابة على البنوك الإسلامية.   33

 الدراسة: نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى:أهداف 

  بشكل خاص. 33التعرف على أهم مرتكزات اتفاقية بازل بشكل عام واتفاقية بازل 

 .التعرف على المخاطر التي تواجهها البنوك الإسلامية 

  معرفة مدى تغطية المعايير الاحترازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لبنود اتفاقية بازل

 في الرقابة على البنوك الإسلامية. 33

  33معرفة إلى أي مدى تمكنت البنوك الإسلامية الماليزية من تبني معايير اتفاقية بازل. 

 

 

 منهج الدراسة: 

سنعالج موضوع هذه الورقة البحثية من خلال تبني المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض أهم الجوانب 

 لإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.  33المتعلقة باتفاقية بازل 

 هيكل الدراسة:

 محاور: أربعةستتم معالجة إشكالية الدراسة من خلال 

 نظرة عامة حول اتفاقية بازل. -
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 إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية. -

 لإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية. 33اتفاقية بازل  -

 .33 البنوك الإسلامية الماليزية واتفاقية بازل -

 

 نظرة عامة حول اتفاقية بازل: .2

م، وهي تقع في بنك 4721في بازل في نهاية عام (BCBS)تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية 

 72وتتكون من ممثلين عن البنوك المركزية والسلطات الرقابية المصرفية في   (BIS)التسويات الدولية 

دولة. تعد بازل اللجنة الأكثر أهمية في العالم لوضع القواعد التنظيمية للبنوك هدفها الرئيسي هو تعزيز 

  ( http://www.finma.ch/en) الرقابة المصرفية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

(، لموائمة اللوائح 4أطلقت لجنة بازل مجموعة من المبادئ التوجيهية )بازل  م4723في أواخر 

المصرفية بهدف تحسين استقرار النظام المصرفي وملء الفجوة التي سببت الأزمات المالية السابقة، إلا 

 المالية. قأنها كانت غير فعالة بسبب التطور السريع في مجال الابتكار المالي وهو ما يزيد من تقلبات الأسوا

) :03 Bitar M., 2013(  أركان  3( والذي استند إلى 7تم نشر إطار جديد )بازل  7331لذلك وفي عام

  (Akkzidis L. et Kalyvas L., 2018 :13): تتمثل في

الركن الأول: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي تسعى إلى تطوير وتوسيع القواعد الموحدة 

 .م4722المنصوص عليها في اتفاق 

 الركن الثاني: المراجعة الإشرافية لكفاية رأس مال المؤسسة وعملية التقييم الداخلي.

تشجيع الممارسات المصرفية الركن الثالث: الاستخدام الكفء للإفصاح لتعزيز انضباط السوق و

 السليمة.

 كان بطيئا وصعبا. 7إلا أن تطبيق بازل 

، كان للأزمة المالية العالمية تأثير كبير على استقرار النظام المصرفي، لذلك نشرت 7332في عام 

" بعد إعادة فحص عميقة لجميع 33تحت اسم "بازل  7343لجنة بازل حزمة من الإصلاحات في عام 

( لتعزيز متطلبات رأس المال والسيولة، هدفها هو 7الأطر التنظيمية المصرفية السابقة )بالخصوص بازل 

 تعزيز استقرار النظام المالي. 

 

 

 

 : تطورات اتفاقية بازل01الشكل 

 

 

 

 

Source : Alsharif M. et al, 2016: 543 

 :03اتفاقية بازل .1.2

 3بازل 
7343 

 7 بازل
7331 

 تعديلات
4776 

 4بازل 
4722 

 الائتمانمخاطر مخاطر الائتمان 

مخاطر السوق 

مخاطر الائتمان 

مخاطر السوق 

المخاطر التشغيلية 

مخاطر الائتمان 

مخاطر السوق 

المخاطر التشغيلية 

مخاطر السيولة 

http://www.finma.ch/en
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حيث كفاية رأس المال والسيولة، تم تقديمه بشكل  أحدث معيار تنظيمي عالمي من 3تعتبر اتفاقية بازل 

 أساسي لمنع تكرار الأزمات المالية الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف النقاط الواردة في اتفاقية بازل
 : (Ozkan C. et Ikbal Z  2015 :07)على النحو التالي 3 وتعزيزها. ويمكن تلخيص المكونات الأساسية لبازل 7

أفضل نوعية والتخفيف من التقلبات لمال العام عن طريق رأس مال عام إطار رأس اتعزيز  -4

 الدورية مع الحفاظ على رأس المال والمخازن المضادة للدورة الاقتصادية.

ونسبة صافي  ،معايير سيولة أكثر تشددا مع نسبة تغطية السيولة لتغطية السيولة قصيرة الأجل -7

 يل المستقر طويل الأجل للحد من عدم تطابق الاستحقاق.المستقر لمتطلبات التمو التمويل

 نسبة الرافعة المالية غير الخطرة كإجراء احتياطي. -3

 مؤسسات مالية مهمة من الناحية النظامية( ( SIFIرسوم إضافية على  -1

 الكشف المعزز. -5

 :3أسس اتفاقية بازل  .2.2

 تعزيز إطار رأس المال العام: 4.7.7

مال لاستيعاب الخسائر الأن البنوك بحاجة إلى مستويات أعلى من رأس  7332كشفت الأزمة المالية لعام 

حيث . 3المحتملة، لذلك فإن رأس المال الأعلى والأفضل يعتبر التغيير الرئيسي الذي جاءت به اتفاقية بازل 

استنادا إلى  7347حتى عام  7343من عام قامت بزيادة جودة وكمية رأس المال تدريجيا خلال الفترة الانتقالية 

 الجداول الزمنية للتنفيذ.

 

 

 

 3: زيادات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال حسب بازل 01 الجدول

 رأس المال والهامش الإضافيمتطلبات 

لرأس  4الفئة   CET1حقوق المساهمين 

 المال

إجمالي رأس 

 المال

 % 2 %6 %1.5 الحد الأدنى 

   % 7.5 الإضافي للحفاظ على رأس المالالهامش 

 % 43.5 %2.5 %2 الحد الأدنى + الهامش الإضافي

   % 7.5-3 نطاق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية

Source : Ozkan C. et Ikbal Z., 2015: 09 

 RWAمن إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر  %1.5 إلى %7تم رفع الحد الأدنى لحقوق المساهمين من 

وهي تمثل نسبة عالية من رأس المال كرأس مال عالي الجودة مما يسمح بامتصاص أكبر ، 7345في جانفي 

من   %32 من الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال ليتم التوصل إلى %7.5 للخسارة. ويتم استكمالها بـ

بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لنسبة رأس المال من الفئة الأولى من . 7347حقوق المساهمين بحلول عام 

 .%36 إلى 31%

بالإضافة إلى تعزيز رأس المال من حيث المفهوم والحد الأدنى تم إضافة هامشين إضافيين لتعزيز 

 (Ozkan C. et Ikbal Z.,  2015 :11) :قدرة القطاع المصرفي على الصدمات المعاكسة والخسائر غير المتوقعة
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(: يتعين على البنوك الاحتفاظ بهامش إضافي للحفاظ CCBالهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال)

 من أصولها المرجحة بالمخاطر بهدف استيعاب الخسائر في الأوقات العصيبة. %7.5 على رأس المال قيمته

(: في بعض الأحيان يتعين على البنوك الاحتفاظ بهامش CBالهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية)

من الموجودات المرجحة بالمخاطر بهدف تقليل  %7.5 إلى %3إضافي لمواجهة التقلبات الدورية يتراوح من 

 التقلبات الدورية للإقراض المصرفي من خلال إبطاء الإقراض خلال فترة الازدهار.

 :معايير السيولة .2.2.2

 1.2.2.2.   السيولةنسبة تغطيةLCR  تهدف إلى تعزيز المرونة قصيرة الأجل للبنك لتحمل :

من البنوك الاحتفاظ  3يوما، حيث تتطلب اتفاقية بازل  33 اضطرابات السيولة المحتملة على مدى

   يوما من الإجهاد. 33 كافية لتغطية صافي التدفقات النقدية لمدة HQLAبأصول سائلة عالية الجودة 

 

 

    نسبة صافي التمويل المستقرNSFR :تهدف إلى توفير هيكل استحقاق  وهي نسبة طويلة الأجل

من  3مستدام للأصول والمطلوبات خلال فترة زمنية قدرها عام واحد، حيث تتطلب اتفاقية بازل 

 البنوك أن تحتفظ بالحد الأدنى من مصادر التمويل

المستقرة في البنك على مدى سنة واحدة. توضح القيمة المرتفعة لنسبة صافي التمويل المستقر أن البنك أكثر 

 (Ozkan C. Ikbal Z  2015 :07) استقرارا.

 

 

   نسبة الرافعة الماليةLR : نسبة الرافعة المالية غير القائمة على المخاطرة كإجراء  3قدمت بازل

الحد من نمو البنوك بشكل كبير عن طريق وضع حد للمبلغ الذي يمكن مساند تهدف من خلاله إلى 

 أن يقترضه البنك بالنسبة لقاعدته الرأسمالية.

 

 

نود المحاسبية للبقياس رأس المال هو مقدار رأس المال من الفئة الأولى، وقياس التعرض يمثل القيمة 

 المدرجة في الميزانية بالصافي من المخصصات المحددة وتعديلات التقييم.

كحد أدنى من الرافعة المالية، فإن المنظمين  %33 على الرغم من أن لجنة بازل قد اقترحت نسبة

للبنوك العالمية  (e-SLR)الأمريكيين وضعوا نسبة رافعة أعلى تعرف باسم نسبة الرافعة التكميلية المحسنة 

على أساس موحد ويجب أن تحافظ شركات  %35 لا تقل عن SLRبنسبة  (G-SIBs)ذات الأهمية النظامية 

 .%36بنسبة لا تقل عن  SLRالإيداع التابعة لها على 

    (Haynes R. et  al., 2018 :05) 

نسبة تغطية السيولة 

 = 

 أصول سائلة عالية الجودة 

 يوم 33إجمالي صافي التدفقات النقدية خلال 
≤ 433% 

نسبة الرافعة 

 المالية = 

 قياس رأس المال

 قياس التعرض
≤ 33% 

نسبة صافي التمويل 

 المستقر =

 التمويل المستقر المتاح

 التمويل المستقر المطلوب
≤ 433% 
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  رسوم إضافية على SIFI:  نظرا لحجمها الكبير وتنوع عروض أعمالها بالإضافة إلى ترابطها

لها تأثير العدوى على ذات الأهمية النظامية العالي داخل الحدود وعبرها فإن المؤسسات المالية 

للاستقرار المالي الشامل وضعت  SIFIالنظام. أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تعرضها 

مال إضافية، حيث تخضع البنوك الأكبر حجما لرأس مال إضافي يتراوح متطلبات رأس  3بازل 

يتم الوفاء به مع الأسهم العادية وليس بالأدوات المالية المعقدة. تستهدف التكاليف  %7.5و %34 بين

 الإضافية لرأس المال لهذه المؤسسات زيادة القدرة على امتصاص الخسارة لرأس مالها.

 فالإفصاح هو مصدر قلق كبير في ، 7المحور الثاني والثالث لبازل  3 : تكمل بازلالكشف المعزز

مراقبة المؤسسات المالية، حيث ينبغي تعزيز شروط الكشف في جميع الولايات القضائية من أجل 

تمكين الانضباط في السوق وحماية المستهلك، وهناك حاجة أيضا إلى زيادة توافر البيانات من أجل 

ة جل تحقيق الفوائد المتوقععاتق المنظمين واجب الإشراف من أ ويقع علىتقييم أفضل للمخاطر 

 من إطار بازل.

 

  :الإسلاميةإدارة المخاطر في البنوك  .3

تحتاج البنوك الإسلامية إلى خلق بيئة لإدارة المخاطر من خلال تحديد أهداف واستراتيجيات المؤسسة 

أن إدارة  vaughanبشكل واضح وبإنشاء أنظمة يمكنها تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر المختلفة. يرى 

ذ المحتملة، وتصميم وتنفي المخاطر هي نهج علمي للتعامل مع المخاطر عن طريق توقع الخسائر العرضية

 Greuningالإجراءات التي تقلل من وقوع الخسارة، أو الأثر المالي للخسائر التي تحدث، ولقد ذكر كل من 

أن المكونات الرئيسية لإدارة المخاطر هي تحديد وقياس ومراقبة ملف المخاطر، وتكون هذه العملية  Iqbalو

 .(Malim N., 2015 : 66) على مستوى البنك عبر جميع خطوط الأعمال

  :الإسلاميةالمخاطر في البنوك أنواع  . 1.3

البنوك الإسلامية مثلها مثل نظيرتها من البنوك التقليدية تواجه أنواع مختلفة من المخاطر، هناك بعض 

المخاطر مشتركة بينهما وهي مخاطر الائتمان، السيولة، السوق والمخاطر التشغيلية، وهناك بعض المخاطر 

تنفرد بها البنوك الإسلامية تتمثل في مخاطر معدل العائد، مخاطر عدم الامتثال للشريعة، المخاطر التجارية 

 النازحة ومخاطر الاستثمار في الأسهم.

 :المخاطر المشتركة بين البنوك الإسلامية والتقليدية .1.1.3

  دد للطرف المقابل في الوقت المحمخاطر الائتمان: تتمثل في خسارة الدخل الناتجة عن تأخر السداد

أو بالكامل على النحو المتفق عليه تعاقديا، هذه المخاطر يمكن أن تكمن وراء جميع أنماط التمويل 

، فهي تغطي عقود المشاركة في الأرباح )المضاربة  (Ahmed H.et Khan T., 2007 :144) الإسلامية

رابحة، تناقص المشاركة والإيجار(، وتمويل والمشاركة(، والمبالغ مستحقة القبض والإيجار )الم

  (Malim N., 2015 : 66)   رأس المال العامل )السلم، الاستصناع والمضاربة(.

  مخاطر السيولة: هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد عند

  (Kairdenov S., 2015 :06).العاديةاستحقاقها في ظل ظروف الضغط والظروف 

  مخاطر السوق: التأثير المحتمل لتحركات الأسعار المعاكسة، مثل الأسعار القياسية، أسعار صرف

 العملات الأجنبية وأسعار الأسهم على القيمة الاقتصادية للأصل.

  المخاطر التشغيلية: هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل

 نوكالب حداثة إلى وبالنظرالداخلية، الأشخاص والتكنولوجيا أو من الأحداث الداخلية. العمليات 

 هذه في حادة تكون أن يمكن الشخصية المخاطر حيث من التشغيلية المخاطر فإن الإسلامية،

 يكفي ما البنوك لدى يكون لا قد حيث خاص بشكل الصدد هذا في التشغيل خطر ينشأف ،المؤسسات
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 لا قد ، عمالللأ المختلفة للطبيعة نظراو. الإسلامية المالية بالعمليات للقيام المؤهلين المهنيين من

 مخاطر إلى ييؤد وهذا الإسلامية، لبنوكل مناسبة التقليدية للبنوك السوق في المتاحة برامجال تكون

  (Ahmed H.et Khan T., 2007 :146) .الإسلامية البنوك في المعلومات تقنيات واستخدام تطوير نظام

 

 

 

 المخاطر التي تنفرد بها البنوك الإسلامية: .2.1.3

  مخاطر معدل العائد: هي المخاطر الناتجة عن عائد غير معروف لاستثمار تم استثماره من قبل

 اليةم مؤسسات تسببها التي القياسية المعدلات في الزيادة أن حيثصاحب حساب استثماري، 

 .لمستثمريها أعلى أسعار تقديمل الإسلامية البنوك على ضغطت أخرى، استثمارية

  مخاطر متعلقة بالامتثال للشريعة: ترتبط بهيكل وعمل مجالس الشريعة على المستوى المؤسسي

والنظامي، هذا الخطر يتكون من نوعين الأول يرجع إلى ممارسات غير قياسية فيما يتعلق بالعقود 

اطر البنك أعلى في الحالات غير الملزمة وقد تؤدي المختلفة في اختصاصات قضائية مختلفة )مخ

إلى مشاكل محتملة في التقاضي(، والثاني يرجع إلى عدم الامتثال لقواعد الشريعة، وهو ما يعرض 

  (Malim N., 2015 : 67-68)  البنك إلى خطر كسر ثقة المستثمرين/ المودعين.

  المنقولةالمخاطر التجاريةDCR  عندما يقوم البنك تحت ضغط تجاري بالتخلي عن : ينشأ هذا الخطر

 Ahmed) جزء من أرباحه ودفعها للمودعين لمنع عمليات السحب وذلك بسبب انخفاض العائد.

H.et Khan T., 2007 :147)   

  مخاطر الاستثمار في الأسهم: هي المخاطر الناشئة عن الدخول في شراكة نشاط تمويل أو نشاط

 بعقود المضاربة والمشاركة. تجاري، هذا الخطر ذو صلة

 

 لإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية: 3اتفاقية بازل  .4

للبنوك التقليدية ولم تأخذ في عين الاعتبار الخصائص المحددة  3لقد أعدت لجنة بازل اتفاقية بازل 

سلامية يختلف لإللبنوك الإسلامية مثل حسابات الاستثمار على أساس المشاركة في الأرباح، فبالنسبة للبنوك ا

مفهوم الأصول المرجحة بالمخاطر عنه في البنوك التقليدية فموارد البنوك الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 رأس المال الخاص بالبنك، الودائع تحت الطلب وحسابات الاستثمار على أساس المشاركة في الأرباح

(PSIA.) 

ة الأرباح إلى فئتين: حسابات الاستثمار غير المقيد تنقسم حسابات الاستثمار على أساس المشاركة في

(UIA( والتي يكون للبنك تقدير كامل في طريقة استثمارها، وحسابات الاستثمار المقيدة )RIA حيث يحدد )

حاملو هذه الحسابات تعاقديا، يعمل البنك كمضارب لهذين النوعين من الحسابات وهذا يعني أنها لا تضمن 

  لمال.الأرباح ولا رأس ا
:03) ., 2011ne A(Boumedie  

  :IFSBالإسلامية مجلس الخدمات المالية  .1.4

ركزية والبنك من قبل مجموعة من البنوك الم 7337تم إطلاق مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 

دوليا لتطوير معايير احترازية مشتركة مقبولة  وبدعم من صندوق النقد الدولي(، الإسلامي للتنمية )

للمؤسسات المالية الإسلامية، ويشمل ذلك تحديد المخاطر في مختلف أنواع التمويل الإسلامي والأنشطة 
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وكذلك شكل العقود التي تحكم المعاملات والتعامل مع القضايا التي لم يتم تناولها في المعايير الدولية 

  (Archer S. et Ahmed R., 2013 : 06)  الأخرى.

بعض المعايير التنظيمية التي تشكل ما يعادل  م7335أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 

معايير اتفاقية بازل، وتوجيهات تساعد البنوك الإسلامية على حساب نسبة مماثلة لنسبة كفاية رأس المال 

  من خلال مراعاة خصوصيات البنوك الإسلامية في حساب استثمار مشاركة الربح.

  المعايير الاحترازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: .2.4

إن الخسائر الناشئة عن الاستثمارات أو الأصول الممولة من قبل حسابات  :نسبة كفاية رأس المال .1.2.4

هي لأصحاب هذه الحسابات ولا تتطلب أي متطلبات رأسمالية نظامية،  PSIAاستثمارات مشاركة الربح 

يجب استبعادها من حساب مقام  PSIAوهذا يعني أن الأصول الممولة من الحسابات المقيدة أو غير المقيدة لـ 

  نسبة كفاية رأس المال.

 لي:لإسلامية كما ييتم حساب نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية حسب مجلس الخدمات المالية ا

 

 

  

 

 

 

 

 

α:  نسبة الموجودات الممولة من خلال حسابات الاستثمار على أساس المشاركة في الأرباح المطلقة التي

 تحددها السلطات الرقابية 

فإن الهامش  DCRفي حالة وجود مخاطر تجارية منقولة   :الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال .2.2.4

من الأصول المرجحة بالمخاطر  % 7.5 الإضافي للحفاظ على رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلامية هو

   التجارية المنقولة.
:05) ., 2011ne A(Boumedie  

 

إن أداة التمويل الإسلامي الوحيدة التي يكون فيها  :الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية .3.7.1

المستحق على شكل أقساط وتؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان مثل البنوك التقليدية هي المرابحة، لذلك 

فإن المرابحة هي الأداة الوحيدة ذات الصلة لحساب الهامش الإضافي  3وبالإشارة إلى متطلبات بازل 

 لمواجهة التقلبات الدورية.

مجلس الخدمات  حسب ibsCBيتم حساب الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية للبنوك الإسلامية 

  (Boumediene A., 2011 :07-08) المالية الإسلامية كما يلي:

 

نسبة كفاية رأس 

 المال =

 رأس المال المؤهل 

 –الأصول المرجحة بأوزان المخاطر )مخاطر الائتمان+مخاطر السوق+المخاطر التشغيلية(  

الموجودات المرجحة بالمخاطر والممولة بحسابات الاستثمار المقيدة )مخاطر الائتمان + مخاطر 

  –السوق( 

(1-α)   الموجودات المرجحة بالمخاطر والممولة بحسابات الاستثمار غير المقيدة )مخاطر الائتمان

   –+ مخاطر السوق( 

α ( الموجودات المرجحة بالمخاطر والممولة من خلال احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر

 الاستثمار لحسابات 

 (الاستثمار غير المقيدة )مخاطر الائتمان + مخاطر السوق(

CCBibs = 2.5%  × RWADCR 
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;ε ϵ{0  حيث: 0.025} 

تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للبنوك الإسلامية،  3إن معايير السيولة لاتفاقية بازل  :معايير السيولة .4.2.4

وذلك راجع لعدم وجود أسواق مالية إسلامية متطورة وعدم وجود أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة 

 الإسلامية.

  هو التحدي الأكبر للبنوك  3إن الالتزام بنسبة تغطية السيولة لاتفاقية بازل  :نسبة تغطية السيولة

الإسلامية، فمن الصعب جدا على المصارف الإسلامية تغطية الفجوات التمويلية قصيرة الأجل 

وذلك راجع إلى قلة الأدوات السائلة المتوافقة مع الشريعة بسبب النقص العام ، يوما 30خلال فترة 

على المدى القصير وعدم وجود أسواق ثانوية وعدم وجود تعاملات بين   HQLAفي المعروض من 

 البنوك.

 

 

  نسبة صافي التمويل المستقر: 

 

 

من إجمالي رأس المال والحسابات الاستثمارية المطلقة  IFSBيتكون مبلغ التمويل المستقر المتاح حسب 

ذات آجال استحقاق فعلية أو متبقية لسنة أو أكثر، المطلوبات  UPSIAالقائمة على أساس المشاركة في الأرباح 

)الودائع الجارية( أو الصكوك المصدرة ذات آجال استحقاق فعلية أو متبقية لسنة واحدة أو أكثر والجزء 

 ذات آجال استحقاق أقل من سنة.  UPSIAأوالمستقر من الودائع و/

تم تخصيص معامل تمويل مستقر مطلوب محدد لكل في IFSBأما مبلغ التمويل المستقر المطلوب حسب 

)مجلس .نوع من أنواع الموجودات، بحيث تحصل الموجودات التي تعد أكثر سيولة على معامل أكثر انخفاضا

  (62 :7345ة الخدمات المالية الاسلامي

إن الالتزام بنسبة الرافعة المالية ليس صعبا بالنسبة للبنوك الإسلامية نظرا  :نسبة الرافعة المالية .4.2.4

 لأن التمويل الإسلامي أقل عرضة للانخراط في منتجات عالية الاستدانة بسبب متطلبات الشريعة.

 –إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمرابحة 

 –الأصول المرجحة بالمخاطر للمرابحة الممولة بحسابات الاستثمار المقيدة 

(1-α)  الأصول المرجحة بالمخاطر للمرابحة الممولة بحسابات الاستثمار غير

 –المقيدة 

 α  الأصول المرجحة بالمخاطر للمرابحة الممولة باحتياطي تعادل الربح

 واحتياطي مخاطر الاستثمار لحسابات الاستثمار غير المقيدة 

الإضافي الهامش 

لمواجهة التقلبات 

الدورية للبنوك 

 ibsCBالإسلامية 

=Ɛ × 

 نسبة تغطية السيولة = 

 أصول سائلة عالية الجودة متوافقة مع أجكام الشريعة

 يوم33إجمالي صافي التدفقات النقدية خلال 
≤ 433% 

نسبة صافي التمويل 

 المستقر =

 التمويل المستقر المتاح

 التمويل المستقر المطلوب
≤ 433% 

نسبة الرافعة 

 المالية = 

 رأس المال الأساسي

 إجمالي التعرض للمخاطر
≤ 33% 
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من قياس التعرض لأنها غير مدرجة في الشريحة  PSIAsعادة ما يتم استبعاد الأصول الممولة من 

الأولى من رأس المال، إلا إذا كانت أحد مصادر المخاطر التجارية المنقولة، وفي هذه الحالة يتم إدراج نسبة 

α .من هذه الأصول في قياس التعرض وتعتبر كما لو تم تمويلها من رأس مال المساهمين ., ne A(Boumedie
 

:09) 2011 

يتم تحويل البنود خارج الميزانية )على سبيل المثال: تسهيلات السيولة، بدائل اتفاقيات الشراء...الخ( 

بينما يتم تطبيق معامل تحويل ، %000وتدرج في قياس التعرض باستخدام معامل تحويل ائتماني بنسبة 

مكن من دون إشعار مسبق، في حالة الالتزام القابل للإلغاء دون شروط في أي وقت م %00ائتماني بنسبة 

  (42 :2013ة )مجلس الخدمات المالية الاسلامي ولا يتم إدراج الموجودات المصككة في نسبة الرافعة المالية.

عة في وقتنا الراهن، حتى أن حصة يرتنمو بوتيرة سالإسلامية  إن البنوك :SIFIرسوم إضافية على  .4.2.4

في عدد من الدول على  %20الأصول المصرفية الإسلامية ضمن إجمالي الأصول المصرفية تجاوزت 

 IFSBغرار ماليزيا والمملكة العربية السعودية والسودان وغيرها. وحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

، ووفقا لذلك فإن هناك عدد من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في عدة دول لها مخاطر نظامية كلية

  .SIFIفإن هذه المؤسسات لها قابلية الإدراج ضمن 

 :03الماليزية واتفاقية بازل الإسلامية . البنوك 4

 لمعاييرل للامتثال لماليزيا مقنعة أسباب هي العالمية السوق في الماليزية للبنوك المتزايد الوجود إن

 مصرفي نظام لتعزيز BCBS مبادرات دعمب واقتصادها المالي هانظام تطوير البلاد تواصل حيث الدولية

 .الجودة عالي مال رأس مع مرونة أكثر

 صارفوالم التجارية البنوك من يتكون( والإسلامية التقليدية)  مزدوجًا مصرفياً نظامًا ماليزيا تدير

 من وأ الإسلامية المصرفية النوافذ خلال من الإسلامية المصارف تتم. الإسلامية والمصارف الاستثمارية

 .التقليدية البنوك أنشأتها التي التابعة الإسلامية البنوك خلال

 تنظيمي بإطار يتميز ومتطور شامل إسلامي تمويل سوق ليصبح ماليزيا في الإسلامي التمويل تطور 

 ونظام متنوعين وفاعلين نشط ثانوي صكوك وسوق عميق ابتدائي وسوق قوي وقانوني وشرعي وإشرافي

 حليةالم المالية المؤسسات بين الشراكات ماليزيا تعززكما  . العملات متعددة والتسوية للمقاصة فعال

 (Global Legal Insights., 2017 : 02) .والإقليمية

 المقترحة لمالا رأس بمتطلبات يتعلق فيما الإصلاح تدابير بتنفيذ )بنك نيجارا ماليزيا( BNM التزمولقد 

 نيالزم الجدول مع تتماشى ماليزيا في للبنوك والسيولة المال رأس معايير جعل خلال من 3 بازل بموجب

 .7347 حتى 7343 من المعايير بدء من تدريجية مرحلة على ينص والذي ،BCBS قبل من عليه المتفق

 . بنك نيجارا ماليزيا: 1.4

 لمعظم الرئيسي المنظموهو البنك المركزي الماليزي، و م 4757عام  BNMتأسس بنك نيجارا ماليزيا 

 حيث يقوم السلطات من واسعة مجموعة BNM  يمتلك .جميعها يكن لم إن ماليزيا في المالية المؤسسات

 رفعويقوم ب المالي النظام استقرار على لحفاظامن أجل  المؤسسات جميع إلى عامة توجيهية مبادئ إصدارب

 النقدي القطاع اياوقض بسياسات المتعلقة بالمسائل علم على الوزير بقييو الماليزي المالية وزير إلى تقاريرال

  (Ch'ng E. et Sequerah F, 2017 : 02) من مهام بنك نيجارا الماليزي:  .والمالي
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 الماليزية للحكومة مالي ووكيل مصرفي مالي، كمستشار العمل. 

 للدولة المالي النظام استقرار وضمان والمالية المصرفية الخدمات صناعة تنظيم. 

 النقدية للسياسة الحكيم التصرف ضمان. 

 الصرف وأسعار المحلية السيولة إدارة. 

 . الترتيبات الانتقالية للمؤسسات المصرفية:2.4

للبنوك التقليدية  المال رأس كفاية إطار وإدخال بمراجعة BNM قام نسبة كفاية رأس المال:. 4.7.5

 يهعل المتفق المعيار مع شيااتم( الأصول المرجحة بالمخاطر – المال رأس مكونات) والمصارف الإسلامية

 جميع على تعين المتطلبات هذه بموجب. BCBS عن الصادرة المال رأس كفاية نسب من الأدنى الحد بشأن

 بنسبة العادي المال رأس من المال رأس لنسبة الأدنى الحد على الأوقات جميع في وتحافظ تحتفظ أن البنوك

 فبراير حتى .8% الإجمالية المال رأس لنسبة الأدنى والحد %6 الأولى الدرجة من المال رأس ونسبة ، 1.5%

 .التوالي على %46.7 و %43.7 و %43.4 عند قوية رسملة على ماليزيا في المصرفي النظام حافظ  7342

 مراحل على المال رأس على حفاظلل بالهامش الإضافي يتعلق فيما للبنوك الانتقالية الترتيبات تنفيذ تم

 :يلي كما

 (CCB: الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال)02الجدول 

فما  7347 7342 7342 7346 السنوات

 فوق

 0.424% 1.24% 1.8.4% 2.4% (CCBالهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال)

Source : Ch'ng E. et Sequerah F, 2017 : 11 

 الاحتفاظ ماليزيا في البنوك على يتعين ،SSR القانوني الاحتياطي متطلبات بموجب: السيولة معايير. 7.7.5

 بنك يرى عندما  .المؤهلة التزاماتها من معينة نسبة يعادل بما القانونية الاحتياطية حساباتها في بأرصدة

BNM استخدام تمي بطبيعتها، الأجل وطويلة كبيرة المصرفي النظام في السيولة نقصأن  أو زائدة السيولة أن 

 الخصوم إجمالي من %3.5 بنسبة SRR معدل تحديد تم. السيولة ضخ أو لسحب هذه النقدية السياسة أداة

 .7346 يفريف 4 من ااعتبار المؤهلة

 تغطية نسبة إطار إصدار خلال من ماليزيا في 3 بازلل السيولة تغطية نسبة واعتماد بتطبيق BNM قام

 يولةالس ضغوط لتحمل كافية الجودة عالية سائلة بأصول البنوك تحتفظ أن لضمان كمعيار LCR السيولة

 يوم.33 مدى على الحادة

 بها يحتفظ أن يجب التي LCR مستويات من الأدنى الحدب يتعلق فيما للبنوك الانتقالية الترتيبات تنفيذ تم

 :كما يلي الأوقات جميع في البنك

 LCR مستويات من الأدنى لحد: ا03الجدول 

وما  7347 جانفي 4 7342 جانفي 4 7342 جانفي 4 7346 جانفي 4 7345 جوان 4 اعتبارا من

 فوق

 المستوى الأدنى لـ

LCR 

40% .0% 80 % 00% 100 % 

Source : Ch'ng E. et Sequerah F, 2017 : 11 
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RAM لـ وفقاً
) Rating Services Bhd(: معدل متوسط بلغ 3 بازل إطار تنفيذ منذ LCR المصرفي للنظام 

 .%433 وهو المتطلبات من الأدنى الحد متجاوزا ،7342 جانفي نهاية في %472 ، ووصل إلى%475 الماليزي

 نم يتطلب أدنى امعيار المستقر التمويل صافي نسبة تعد: (NSFR) المستقر التمويل صافي نسبة. 3.2.4

 في. لعموميةا الميزانية خارج وأنشطتها أصولها بتكوين يتعلق فيما ثابت تمويل ملف على الحفاظ البنوك

 مزيد إلى الحاجة وسط آخر لعام NSFR لـ المراقبة فترة لتمديد خطته عنBNM   بنك أعلن 7342 عام نهاية

 التنفيذ في المحرز التقدم تكافؤ عدم عن فضلا البنوك، لدى التمويل وممارسات السيولة وقوة نضج تقييم من

 يالتنظيم بازل عمل إطار اعتماد حول عشر الخامس المرحلي التقرير أفاد، حيث العالمي المستوى على

 NSFR متوسط بلغ 7342 عام نهاية في. NSFR لـ نهائية قواعد أو مسودة أصدرت دولة 72 أصل من 75 أن

  %433 بنسبة NSFR مستويات عن المصرفية المؤسسات من %23 أبلغت حيث ،%437.3 المصرفية للصناعة

 . الأقل على

((Peng YW.et Ong J, 2019 : 06 

 منهجية تحدد التي التعرض مسودة BNM بنك أصدر 7347 أبريل 3 في: SIFIرسوم إضافية على . 4.2.4

 المؤسسات على المطبقة الإبلاغ ومتطلبات( D-SIBs) النظامية الأهمية ذات المحلية البنوك لتحديد التقييم

 Peng YW.et Ong J, 2019 : 06)) .المالية

 عن للكشف المالية للمؤسسات المنقحة المتطلبات حول عرض مسودة BNM نشر: . الكشف المعزز4.2.4

 جوان في( 3 الركيزة متطلبات) للمخاطر والتعرض التنظيمي المال برأس المتعلقة الأساسية المعلومات

 ماثلت عدم تقليل خلال من للشركات الجيدة الحوكمة دعم إلى الحاجة على العالمي التركيز زيادة وسط 7342

 البيانات حجم على متطلبات وتفرض 7347 جانفي 4 في التنفيذ حيز السياسة وثيقة تدخل .المعلومات

 والاتساق نةالمقار قابلية لتعزيز الملغاة بالإرشادات مقارنة وتوجيهية كثافة أكثر تكون التي والتفاصيل

  .صرامة رأكث تنسيق وقوالب متفاوتة زمنية جداول في الإفصاح يتم أن يجب. للبنك الإفصاح لمتطلبات

((Peng YW.et Ong J, 2019 : 06 

 الإسلامية الماليزية:في البنوك   3لاتفاقية بازل  LCR. تحديات الالتزام بنسبة تغطية السيولة 3.4

 أمام آخر اتحدي الدولية المصرفية للمؤسسات( HQLAs) الجودة عالية السائلة الأصول توفر عدم يشكل

 تحتاج. غايةلل الصارمة الشريعة معايير ذات الفردية للبنوك أساسي وبشكل الإسلامية، المصرفية الصناعة

 ميعج قبل من واسع بقبول تحظى مبتكرة إسلامية صكوك هياكل تطوير إلى الإسلامية المصرفية الصناعة

 يعتبر اأيض الأجنبية بالعملة LCR على الحفاظ إلى الحاجة بالإضافة إلى أن ،الدولية الإسلامية المؤسسات

 الأجنبية العملات صكوك شراء على قادرة غير IBIs المؤسسات المصرفية الإسلامية بعض أن حيث اتحدي

    Zainudin SM et al, 2019 : 10-11)).الإسلامية الشريعة متطلبات قبول عدم بسبب

 نسبة تغطية السيولة للمصارف الإسلامية والتقليدية: 02الشكل 

                                                           

  RAM (بيرهاد الخدمات تصنيف :)البياناتو الشركة، بيانات للشركة، الائتماني التصنيف بيانات قدمي بيانات مزود هو 

 .ماليزيا في الرئيسي مقره يقع ،الثابتة
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Source : Zainudin SM et al, 2019 : 11 

 

 تهانظيرا من بكثير أقل ماليزيا في الإسلامية للمصارف LCR متوسط إنأعلاه  في الشكل موضح هو كما

 .الإسلامية بالبنوك الخاصة التحديات بسبب التقليدية

 ة:خلاص

تناولنا من خلال هذه الورقة البحثية المخاطر التي تواجهها البنوك الإسلامية والتي تشترك في جزء 

وجزء ناتج عن خصوصية عمل البنوك الإسلامية من خلال تبنيها لمبادئ الشريعة منها مع البنوك التقليدية، 

الإسلامية. لذلك فإن تبني معايير اتفاقية بازل بشكل مطلق يكون غير ممكن باعتبار أن هذه الأخيرة وضعت 

ن الاعتبار يلتعزيز الرقابة على البنوك التقليدية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي العالمي دون الأخذ بع

ير تطوير معاي بهدفخصوصية البنوك الإسلامية. من أجل ذلك تم إطلاق مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

 .احترازية تعادل معايير اتفاقية بازل بما يناسب المؤسسات المالية الإسلامية

ا تي في مقدمتههناك مجموعة من التحديات تواجهها البنوك الإسلامية في تبنيها لهذه المعايير، وتأ

ثمار وعدم وجود أدوات استمتطلبات السيولة حيث يعد تقلب الودائع وضآلة أسواق الأوراق المالية الإسلامية 

من أهم العوائق التي تواجهها البنوك الإسلامية في إيجاد أصول سائلة عالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية 

، كما أنها تؤدي إلى زيادة المخاطر التشغيلية نظرا لأنها غير جاهزة مع أحدث أنظمة المخاطر الجودة

والرقابة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والتحليل الكمي والإفصاح المالي، وبالتالي فهي بحاجة إلى التركيز 

 .03 على تحسين البنية التحتية لتكون جاهزة لتبني معايير اتفاقية بازل
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